
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-169( :القرار رقم

)938-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسـطة - اسـم وعنوان 
المورد - غرامات – غرامة الضبط الميداني.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء غرامة الضبط الميداني لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة 
بيـان اسـم وعنـوان المـورد – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم تضميـن الفاتـورة 
الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد مخالفة للنصوص النظامية توجب معاقبة 
الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار المدعى عليها 
بفرض الغرامة؛ لعدم التزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية 
- مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة 

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53-ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة الصادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/04/28م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة؛ فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-938( بتاريخ 2018/05/13م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة(...(، سـجل تجـاري رقـم(...( تقدمـت بلائحـة 
دعوى تضمنت اعتراضها على غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة، 

وتطالب بإلغاء الغرامة المفروضة عليها.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »الأصل في القرار 
الصحـة والسـلامة، وعلـى مَـن يدعـي خـلاف ذلـك تقديـم مـا يثبـت ذلـك. مـن شـروط 
ومتطلبـات الفواتيـر الضريبيـة هـو تضميـن عنـوان المنشـأة علـى الفاتـورة التـي يصدرهـا 
الشـخص الخاضـع للضريبـة وفقًـا لمـا ورد فـي الفقـرة )ب/53/8( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وبنـاءً علـى الفاتـورة الضريبيـة )المرفقـة(، يتضـح عـدم 
قيام المدعي بتضمين عنوان المنشأة في الفواتير الصادرة عنه. عدم الالتزام بمتطلبات 
الفاتورة الضريبية يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام وفقًا لما ورد في المادة )الخامسة 
والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تنص على ما يلي: »يعاقب بغرامة 
لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ مَن: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام 
أو اللائحـة«. ممـا تقـدم يتضـح بـأن مـا دفـع بـه المدعـي مـن وجود عنـوان المنشـأة على 
الفواتيـر الصـادرة عنـه غيـر صحيـح، ويؤكـد ذلـك الفاتـورة الضريبيـة المرفقـة، ليكـون قرار 
الهيئة صحيحًا بفرض الغرامة؛ وعليه فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض 

الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/04/28م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام السـاعة الرابعة والنصف مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن شـركة (...( ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى حضر 
(...(، وبالاطلاع على الوكالة المقدمة منه تبين أن الإنابة بصفة شـخصية وليس بصفة 
الشركة، وبالتالي لا يُعد حضوره ذا صفة مقبولة نظامًا، وحضر (...( بصفته ممثلًا للهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكرة الـرد المقدمة 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، والتمسـك بمـا جـاء فيهـا والاكتفـاء بها. وبعـد الاطلاع 
علـى ملـف الدعـوى وكافـة الأوراق المرفقـة، ولصلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا؛ قـررت 

الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقـم )26040( وتاريـخ 1441/4/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/04/23م، وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2018/05/13م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت  نهائيًّ

نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم ما لديهمـا، ثبت للدائرة بأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة ضبـط ميدانـي بمبلـغ وقـدره )10,000( ريال اسـتنادًا 
ت على:  إلى المادة )الخامسة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصَّ
»يعاقـب بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( خمسـين ألـف ريـال، كلُّ مَـن: 3- خالـف أي حكـم 
آخـر مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«، بسـبب عـدم تضمينها عنوان المنشـأة في الفواتير 
ـت عليـه الفقـرة )8/ب( مـن المـادة )الثالثـة والخمسـين( مـن  الضريبـة مخالفـة لمـا نصَّ
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، علـى: »يجـب أن تحتـوي الفاتـورة 
الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: ب- اسـم وعنـوان المـورد ورقـم تعريفـه 

الضريبي.«

تأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبعـد الاطـلاع علـى كافـة مسـتندات الدعـوى؛ وبخاصـة )محضـر 
الضبـط الميدانـي والفاتـورة محـل الدعـوى(، ثبـت للدائـرة صحـة فـرض غرامـة الضبـط 
الميدانـي لعـدم التـزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية؛ مما 

ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

الضبـط  )...(، فيمـا يخـص غرامـة  تجـاري رقـم  )...( سـجل  اعتـراض شـركة  رفـض   -
الميداني بمبلغ وقدره )10.000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الخميس بتاريخ 2020/05/07م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ت عليه  ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصَّ موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


